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384926 ‐ حم اتفاق المريض مع الطبيب عدم استحقاق أجر العلاج إذا لم يحصل الشفاء

السؤال

ما حم رد المبلغ للمريض إذا لم يشف، وذلك من إلتزام الطبيب بذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجوز الاتفاق مع الطبيب عل العلاج، وأنه لا يستحق شيئا إلا إذا حصل الشفاء.

وإل ذلك ذهب الجمهور من المالية والشافعية والحنابلة، وجعلوه من باب الجعالة، لا من باب الإجارة؛ لأن العمل لا ينضبط،

وليس للعلاج مدة معلومة، والجعالة يتسامح فيها ما لا يتسامح ف الإجارة.

ِابِ النَّبحصا نم نَفَر انْطَلَق" :قَال ،نْهع هال ضيدٍ رعس ِبا نالجواز ما روى البخاري (2276)، ومسلم (2201) ع ويدل عل

صلَّ اله علَيه وسلَّم ف سفْرة سافَروها، حتَّ نَزلُوا علَ ح من احياء العربِ، فَاستَضافُوهم فَابوا انْ يضيِفُوهم، فَلُدِغَ سيِدُ

،ءَش هِمضعنْدَ بونَ عنْ يا لَّهلُوا، لَعنَز طَ الَّذِينهالر ءلاوه تُمتَيا لَو :مهضعب فَقَال ،ءَش هنْفَعي لا ءَش لِب ا لَهوعفَس ،كَ الحذَل

،منَع :مهضعب ؟ فَقَالءَش نم مْندٍ محنْدَ اع لفَه ،هنْفَعي لا ءَش لِب نَا لَهيعسِدَنَا لُدِغَ، وينَّ سطُ اها الرهيا افَقَالُوا: ي ،مهتَوفَا

نم يعقَط َلع موهالَحفَص ،ًعلُوا لَنَا جعتَج َّتح مَاقٍ لنَا بِرا اِفُونَا، فَميتُض فَلَم مفْنَاكتَضلَقَدِ اس هالو نَلو ،قر ّنا هالو

ملَهعج مهفَووفَا :ةٌ، قَالقَلَب ا بِهمو شمي قَالٍ، فَانْطَلَقع نطَ ما نُشنَّماَف ينالَمالع ِبر هدُ لمالح :اقْريو ،هلَيع لتْفي فَانْطَلَق ،الغَنَم

الَّذِي صالَحوهم علَيه، فَقَال بعضهم: اقْسموا، فَقَال الَّذِي رقَ: لا تَفْعلُوا حتَّ نَات النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَنَذْكر لَه الَّذِي

،تُمبصقَدْ ا :قَال ةٌ، ثُمقْيا رنَّهدْرِيكَ اا يمو :فَقَال ،وا لَهرفَذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلوا عنَا، فَقَدِمرماا يم انَ، فَنَنْظُرك

."لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رحا فَضمهس معم وا لرِباضوا، وماقْس

يوجد البرء، ذكره ف جعالة، ولا يستحق شيئا من أجرة حت رء، فهالب كشاف القناع" (4/27): "وإن شارطه عل" قال ف

.الإنصاف" انته

وقال ابن قدامة ف "المغن" (5/400) ف شأن الحال: " وقال ابن أب موس: لا بأس بمشارطة الطبيب عل البرء؛ لأن أبا

سعيد حين رق الرجل، شارطه عل البرء. والصحيح إن شاء اله أن هذا يجوز، لن يون جعالة لا إجارة، فإن الإجارة لا بد

فيها من مدة، أو عمل معلوم، فأما الجعالة، فتجوز عل عمل مجهول، كرد اللقطة والآبق، وحديث أب سعيد ف الرقية إنما كان
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.جعالة، فيجوز هاهنا مثله" انته

وقال ف (5/401): " فأما إن شارطه عل البرء، فإنه يون جعالة، فلا يستحق شيئا حت يوجد البرء، سواء وجد قريبا أو

بعيدا...

ويجوز أن يستأجر طبيبا ليداويه. واللام فيه كاللام ف الحال، سواء، إلا أنه لا يجوز اشتراط الدواء عل الطبيب؛ لأن ذلك

إنما جاز ف الحال عل خلاف الأصل، للحاجة إليه، وجري العادة به، فلم يوجد ذلك المعن هاهنا، فثبت الحم فيه عل وفق

.الأصل" انته

.فلا يستحق الأجرة إلا بحصوله" انته :(البرء كمشارطة طبيب عل) " :(4/75) "الشرح الصغير" وف

ومنع ذلك الظاهرية والحنفية؛ لأن البرء بيد اله لا بيد أحد.

وينظر: "المحل" (7/22)، "الموسوعة الفقهية" (1/300).

واله أعلم.


